
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

  وسائل مجابهة الفساد
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الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

اتفاقية الاتحاد  الافريقى لمنع ومكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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   1581937 

21501950 

1
وتعديلاته 1937لسنة 58قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم •

2
وتعديلاته 1950لسنة 150قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم •

3
وتعديلاته1958لسنة 117قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم•

4
وتعديلاته 1964لسنة 54قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم •

5
وتعديلاته 1964لسنة 118قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم •

6
1975لسنة62المعدل بالقانون رقم1968لسنة11قانون الكسب غير المشروع رقم•

7
وتعديلاته 1971لسنة 109قانون هيئة الشرطة رقم •

8
وتعديلاته 1972لسنة 46قانون السلطة القضائية رقم •
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4541964 

51181964 
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هيئة الرقابة الإدارية ودورها في : المطلب الأول
.مكافحة الفساد الإداري

وره الجهاز المركزي للمحاسبات ود: المطلب الثاني
.في مكافحة الفساد الإداري

دارة الجهاز المركزي للتنظيم والإ: المطلب الثالث
.في مكافحة الفساد الإداري

ي هيئة النيابة الإدارية ودورها ف: المطلب الرابع
.مكافحة الفساد الإداري

ساد الهيئات الأخرى المكافحة للف: المطلب الخامس
.الإداري بجمهورية مصر العربية
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ابة تشكيل هيئة الرق
الإدارية 

اختصاصات
الهيئة 

صلاحيات 
أعضاء 
الهيئة 
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1
.بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها•

2
.لافيهاالكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ووسائل ت•

3
.امتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منه•

4
هم أو الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائف•

.بسببها

5
ت الوظيفة كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبا•

.أو الخدمة العامة

6
اتهم بحيث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترح•

.فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعه إنجازه

7
أو سوء بحيث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الًستهتار•

.الإدارة أو الًستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة من هذه النواحي

8
.مد السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها•
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1

ي معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغل•
.وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين

2

وبناء التحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذا  لقانون الكسب غير المشروع•
.على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع

3

سيق وتبادل التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتن•
.المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي
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1

حق الاطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد •
.القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك

2
.الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات•

3
.استدعاء من يرى سماع أقوالهم•

4
.طلب وقف أو أبعاد الموظف مؤقتا  عن العمل أو الوظيفة•

5

رفض طلب معاقبة الموظف تأديبيا  إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها أو•
.اطلاعه عليها

6

القانون سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في حدود الاختصاصات المخولة ب•
والتي تعني التحري وجمع الاستدلالات عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن 

.مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق
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جرائم العدوان على -أ
المال العام

الًختلاس

الًستيلاء وتسهيل 
الًستيلاء على 

المال العام

التربح

الإضرار بالمال 
العام سواء كان 
عمداً أو عن إهمال

الغش في عقود 
التوريد

جرائم الًتجار -ب
بالوظيفة العامة 

الرشوة

استغلال النفوذ

جرائم التزوير في -ج
المحررات الرسمية

جرائم الكسب غير -د
المشروع
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2072017

جرائم غسل -ج
الأموال

التهرب -ب
الجمركي

التهرب -أ
الضريبي

الجرائم المتعلقة -ه
بالصحة العامة

الغش التجاري-د
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1
.الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي•

2

اونية الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التع•
.التابعة لأي منهم في الأنشطة المختلفة وبكافة مستوياتها

3

الشركات التي لً تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من•
.من رأسمالها% 25شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لً يقل عن 

4
.النقابات والًتحادات المهنية والعمالية•

5
.الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية•

6
.الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز•
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في مجال الرقابة : أولًً
المالية 

لخطة في مجال تنفيذ ا: ثانياً
وتقويم الأداء 

في مجال الرقابة : ثالثاً
القانونية على القرارات 

الصادرة في شأن 
المخالفات المالية 
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1

الأعمال متابعة وتقويم أداء الوحدات التابعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات و•
.وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى الوحدات ذات النشاط المتماثل

2

قارير إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها ت•
.  المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة

3

د لها وعلى متابعة تنفيذ المشروعات الًستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقاً للتوقيت الزمني المحد•
.الوجه المحدد في الخطة

4

ن متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة م•
.البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي

5

الأسعار متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والًستهلاكية ومقارنتها مع•
.في فترات سابقة

6
.تتبع التغيير في الًستهلاك القومي والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقاً للخطة•

7

ن تتبع مدى نجاح الخطة في إقامة التوازن الًقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواط•
.الًختناق التي تمنع تنفيذ الخطة
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مخالفات 
إدارية 

مخالفات 
مالية 
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.هامخالفة القواد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول ب

مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وضب الرقابة على
.تنفيذها

م مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن والنظ
.المالية والمحاسبية السارية

لة كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدو
أي بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو

.جهة خاضعة لرقابة الجهاز

.عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الًتفاقيات التي نص عليها القانون

أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق مما يحق له فحصها أو 
.مراجعتها
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.عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته أو التأخر في الرد عليها

عدم إخطار الجهاز بالأحكام القرارات الإدارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة 
.المحددة في هذا القانون

التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة المختصة في شان 
.المخالفات المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز
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: النوع الثاني
اختصاصات تتعلق 

بتنظيم الجهاز الإداري
.وطرق العمل به

:  النوع الأول
اختصاصات تتعلق 

.فينبتنظيم شئون الموظ

ة اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلق
.بشئونهم قبل إقرارها

فاءتهم رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى ك
.وتقديم المعونة الفنية في تنفيذها

نفيذ اقتراح سياسات المرتبات والعلاوات والبدلًت والمكافئات ووضع النظم الخاصة بت
.نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات
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ة دراسة الًحتياجات من العاملين في مختلف المهن، والتخصصات بالًشتراك مع الجهات المختلف
.ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس تكافؤ الفرص

ها وتحديد دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتماد العاملين وعدد الوظائف ومستويات
.درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها

ضع الإحصاء الًحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعالمين في المستويات القيادية وو
.وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية

ة المشاركة في تعبئة المجهود الحربي للدولة فيما يتعلق بحصر وتسهيل الإمكانات البشري
.في الخدمة المدنية كماً ونوعاً وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ

رسم سياسة الإصلاح الإداري وخطط اقترح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي 
.والًرتفاع بمستوى الكفاءة القيادية وكفاءة الإدارة

.إبداء الراي الفني وتقديم المعونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل

.وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين
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للجهاز حق الًتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات 
.والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصه

التفتيش معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها و
.الفني على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات

للجهاز أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على الجهات الداخلة في مجال 
اختصاصه لإجراء البحوث اللازمة والًطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات 

.التي يرى لزومها

يضع رئيس الجهاز تقريراً وافياً عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعها في نهاية كل 
.عام إلى رئيس مجلس الوزراء

138



 

 
139



 

 
140



 

 
141



 

 

.حق الًطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة لإجراء التحقيق

.حق استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين

.الأمر بضبط الشاهد وإحضاره اذا تخلف عن الحضور طواعية في الموعد المحدد

.تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين وأماكن العمل

.وقف المتهمين عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق بذلك
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.توقيع الجزاء التأديبي

.حفظ التحقيق

.إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية

.طلب فصل العامل بغير الطريق التأديبي
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اللجنة الفرعية -ب
ة من التنسيقية للوقاي

الفساد ومكافحته
اللجنة الوطنية -أ

ن التنسيقية للوقاية م
الفساد ومكافحته
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.ليمية الأخرىتفعلي الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والًتفاقيات الدولية والإق

.صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية

دولية متابعة تنفيذ مصر لًلتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الًتفاقية وغيرها من الًتفاقات ال
ة الأخرى وكذا تنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثق

.عنها

لوقاية منه إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد وا
.وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الًتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر
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.إعداد الدراسة اللازمة لوضع الًستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ومات وضع انسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعل
.والخبرات فيما بينها

الفساد تلقي البلاغات عن وقائع الفساد وتقصي الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر
.بوحدات الجهاز الإداري للدولة

نزاهة اقتراح انسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة ال
.والشفافية بالمجتمع
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